
 مجلة المفكر 313-300ص ، (2022) 02: العـــدد /17المجلد

 

 قرار الإحالة في ظل مبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية
Referral Decision across the Borders of Criminal Lawsuit Principle 

 2بن بوعبد الله وردة   ،1 قودة حنان
 anisshanan5@gmail.com، 01جامعة باتنة 1

 ouardabouabddallah@yahoo.fr، 01جامعة باتنة 2
 29/12/2022تاريخ النشر:    03/11/2022تاريخ القبول:  08/09/2022تاريخ الاستلام: 

 

 

 : ملخص

ى مه  بخصوص مبدأ التقيد بنطاق الدعوى الجزائية، فإنه  يهرع ع هق تقيهد نذهر لهعو الهدعو   

 .هاقبل القضاء الجزائي بما يحتوي  قبل احالتها إلي  م  عناصر تشمل أشخاصها ووقائع

 الخصهومة فالمحكمة الجزائية لا شأن لها بالاععاء أو الاتهام، فمهمتها تنحصر في الفصل في

لتقيهد روضهة ع يهها، والتهي ع  هز حو تهها بهالطرق القانونيهة، وبمقتضهق مبهدأ االجزائيهة المع

 بحهههدوع الهههدعوى الجزائيهههة يتعهههي  ع هههق المحكمهههة الالتهههزام بحهههدوع الهههدعوى بشهههقيها العينهههي

 ، و التهم الموجهة إليهم.والشخصي، أي أن تتقيد بالأشخاص المحالي 

ر قهرا ؛ ههامالدعوى الجزائية؛غرفهة الاتالدعوى الجزائية؛مبدأ التقيد بحدوع  كلمات مفتاحية:

 الإحالة
Abstract 

       It Concerning the principle of adherence to the criminallawsuitboundaries, 

itresponds to the restriction of the case by the criminal justice beforesubmittingit 

as elementsincludingpersons and facts. 

  The CriminalLaw’s main taskremains far fromallegation, accusation, and 

itisconfined to ruling the Courts of lawthathad been legally in its charge. Under 

the principle of abiding by the borders of the criminallawsuit, the Court’s 

obligation is to highly count on the tangible and personalsides by placing stress on 

referralswiththeir charges. 

Keywords : CriminalLawsuit, compliancewith the borders of criminiallaw suit 

principle, indictmentchamber, referraldecision 
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 :مقدمة

إن مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية يخضع لضوابط وشروط، تعتمد ع يها 

جهات التحقيق و المحاكم عند نذرلا الدعوى الجزائية المعروضة ع يها، تتعامل بها 
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مع بقية اجراءات الدعوى الا رى، و اذا كانز النصوص القانونية لم تنص صراحة 

 لجنائي إلق تحديدلا. ع ق لعو الشروط والضوابط، فقد عمد الفق  ا

 ز ويقتضي تحديد شروط التقيد بحدوع الدعوى الجزائية تحديد الصورة التي ع 

حكمة بها الدعوى الجزائية الق حو ة المحكمة، والشروط الواجب توافرلا لاتصال الم

ك بالدعوى المعروضة ع يها متق تتولق الفصل في ، حيث تجدر الاشارة إلق أن لنا

حدوع تبر اعلان موضوع الاتهام الق المتهم شرط م  شروط التقيد بفريق م  الفق  يع

الدعوى الجزائية، في حي  أن لناك م  يعارض ذلك الأمر ع ق اعتبار أن ضرورة 

اعلان المتهم بموضوع الاتهام لو اجراء م  اجراءات المحاكمة، ولو ضمانة م  

ار ع بها قرالعم ية التي يتمتضمانات المحاكمة العاعلة،  بالنذر الق الالمية النذرية و

 قاضي الاحالة باعتبارو إجراء مقيد ل دعوى الجزائية، كون  يشمل الحدوع المسطرة ل

في تحري الحقيقة، ارتأينا تخصيص لعا الموضوع ل دراسة النذرية ل وقوف ع ق 

طرح  القواعد القانونية المنذمة لهعا القرار كون  محور اساسي لموضوعنا، م   لال

قيق ية في تحالية الآتية: ما مدى فعالية تقييد قرارا الإحالة بحدوع الدعوى الجزائالإشك

 ضمانات المحاكمة العاعلة؟

حيث قسمنا عراستنا الق ثلاث نقاط رئيسة  افرعنا الأولق لمالية مبدأ  التقيد  

ية ، بحدوع الدعوى الجزائية، و صصنا الثانية لدراسة قرار الاحالة الدعوى الجزائ

 ا الثالثة لاتصال غرفة الاتهام بالدعوى الجزائية.وام

 ماهية مبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية   -1
  راسة مح إن مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية لا يكون فعال، إلا إذا اقترن بد

نذرية ل تمك  م  الوقوف الس يم ع ق مفهوم  الجامع والمانع والتحكم في القواعد ال

ائع،  ، حيث يتمثل المحل في الدعوى الجزائية، التي تتكون م  أشخاص ووقالمنذمة ل

 أما الأشخاص فهم أطراف الدعوى وبمعنق أعق وفهم م  ينسب إليهم ارتكاب الفعل

تحديد  المجرم، أما الوقائع فهي الأفعال التي تتم المسائ ة عنها وتهدف الدعوى إلق

 1.  الفعل قررة في حال ارتكاب  أو امتناع  عالمسؤول ع  الفعل ليتم توقيع العقوبة الم

 تعريف مبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية-1-1

باعئ م  ألم الم -مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية  -وقد أصبح لعا المبدأ 

 طة القانونية في الإجراءات الجزائية، وقد انبثق م  مبدأ أساسي ولو مبدأ فصل س

ينهما بالحكم، لما بي  لاتي  الس طتي  م  تعارض يمتنع مع  الجمع الاتهام ع  س طة 

طقي أن واسناعلما معا إلق جهة واحدة، لما في ذلك م  مجافاة ل عدل، إذ ليس م  المن

 يكون  صم المتهم لو القاضي.

لعلك  صصنا لعا العنصر م  الدراسة لتحديد تعريف مبدأ التقيد بحدوع الدعوى 

مبدأ يعني عموما انحصار س طة المحكمة الجنائية في نطاق الدعوى الجزائية ، فهعا ال

التي أع  ز في حو تها، بحدوعلا الشخصية والعينية، ويترتب ع ق ذلك أن  إذا قضز 
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المحكمة في نطاقها لعو الحدوع كان قضائها صحيحا، أما إذا قضز  ارج لعا النطاق 

 . 2كان قضائها باطل

 نها عرفزت ف الدراسات الفقهية في لعا المجال يجد أوبناءً ع ي ، فإن الناظر لمخ

قيد في المبدأ بمصط ح التقيد، حيث ألزمز الجهة التي ترفع إليها الدعوى بضرورة الت

و  حكمها بالأشخاص المرفوعة ضدلم الدعوى، وبالوقائع  المسندة إليهم، إذ لا يج

كم ع ق كما لا يجو  الح معاقبة المتهم ع  واقعة غير التي ورعت في لائحة الاتهام ،

عوى ان  غير المتهم المقامة ع ي  الدعوى، ولعا يعني أن ع ق المحكمة الناظرة في الد

لوقائع اتتقيد بشخص المدعق ع ي  )مبدأ شخصية الدعوى(، وأن تتقيد أيضا بالواقعة أو 

 . 3المسندة لهعا المدعق ع ي  )مبدأ عينية الدعوى(

مقيدة بقيوع لا تتقيد بها س طتا الاتهام  وبعلك يتضح أن محكمة الموضوع

ف شرة وظائوالتحقيق، فالنيابة العامة باعتبارلا س طة الاتهام تقوم بدور رئيسي في مبا

ي لاتهام فاالاتهام، فهي التي تقيم الدعوى الجزائية وتباشرلا، وم  ثم يكون لها توجي  

قائع التي يباشر شأن أي جريمة وضد أي شخص، أما قاضي التحقيق فيتقيد بالو

 وقائع، لالتحقيق بشأنها، حيث يقال في تعريف المبدأ إن الدعوى تعتبر عينية بالنسبة 

   .4وشخصية بالنسبة للأشخاص

ق ما عرف بأن  تقييد س طة القضاء  بحدوع الدعوى الجزائية، حيث  تقتصر ع 

ل  أن  الواقعة المرفوعة أمامها،  وع ق الأشخاص المتهمي  بارتكابها، فإن  لا يجو 

حكم ييمد س طت  الق واقعة غيرلا تحز التعرع بإعاعة التكييف، كما لا يجو  ل  أن 

 ع ق غير المتهمي  فيها. 

لحفاظ ع ق سلامة سير الدعوى الجزائية واحتراما كعلك ل مبدأ فم  أجل ا

المعتمد م  طرف المشرع العي يقضي بفصل ا تصاصات س طة المتابعة ع  وظائف 

لعامة اقضاة الحكم، فهناك م  عرف قاعدة التقيد بحدوع الدعوى بأنها تطبيق ل مباعئ 

كمة  طات، ف و كانز المحالتي يحكمها القانون الجنائي، سيما مبدأ الفصل بي  الس

 تفصل فيما لم يرفع إليها م  وقائع و أشخاص، لكانز س طتها تشمل كل م  الحكم

ض والاتهام، ولو ما يتنافق ومبدأ الفصل بي  الس طتي ، م  أجل كل ذلك وضعز بع

 .  5القيوع التي تحد م  س طة تغيير التكييف

ئ وى الجزائية م  المباعيتضح م   لال ما تقدم أن مبدأ التقيد بحدوع الدع

لو مبدأ الأساسية المكرسة في الإجراءات الجزائية، ولو مبدأ ناتج ع  مبدأ آ ر ألا و

ة الفصل بي  س طات الاتهام والحكم والتحقيق، حيث يجمع الفق  ع ق تقيد المحكم

أ بمبدأ بحدوع الدعوى الجنائية بشقيها العيني والشخصي، ويعبر ع  الشق العيني ل مبد

واقعة  نية الدعوى الجنائية، والعي بمقتضاو لا يجو  ل محكمة أن تسند إلق المتهمعي

 أ رى بخلاف ما رفعز ب  الدعوى ولو كان ل واقعة أساس م  التحقيقات.



 

 قودة حنان /بن بوعبد الله وردة  
 

303 

 

ئية م  قانون الإجراءات الجزا 250أما في التشريع الجزائري فقد نصز الماعة 

ارع والنذر في أي اتهام آ ر غير الجزائري ع ق أن  : " لا تختص محكمة الجنايات ب

 .   6في قرار غرفة الاتهام "

 باستقراء لعو الماعة نستنتج أن المشرع الجزائري لم يخرج ع  سياسة باقي

ة وألزم التشريعات، وقد أقر لعا المبدأ الإجرائي الهام في قانون الإجراءات الجزائي

النطاق اءٌ الحدوع المتع قة بالمحكمة الجزائية بالتقيد بحدوع الدعوى الجزائية، سو

 لاإذ  -النيابة العامة-الشخصي المتع ق بالأشخاص المتهمي  م  طرف جهة الاتهام 

تع ق يمكنها مساءلة شخص لم تتم متابعت  في وثيقة الاتهام، أو النطاق العيني الم

 تهم ع بالواقعة محل الدعوى الجزائية المرفوعة إلق المحكمة، وذلك بعدم معاقبة الم

 واقعة غير ت ك التي تضمنها أمر الإحالة أو ط بها التكيف بالحضور.

ائية، وع ي  يتضح أن المشرع الجزائري قد تبنق مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجز

 اء نذرلام   لال مناقشة مسألة العينة والشخصية التي تتميز بها الدعوى الجزائية أثن

ز المبدأ،  رغم ا تلاف صياغة م  قبل المحكمة المختصة، وبعلك فقد احترم

 النصوص بينهما، وعون وضع تعريف ل .

و لم يخرج القضاء الجزائري أيضا ع  مسار الدول الا رى لا سيما مصر 

أو  وفرنسا، في تكريس  لمبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية سواء النطاق الشخصي

عاعلة باعئ المحاكمة الالنطاق العيني، ولعا لسبب أساسي كما سبق ذكرو، لو تكريس م

 ص لم يك التي تقتضي ألا يحاكم متهم ع ق وقائع لم ترع في قرار الاحالة، أو إعانة شخ

 محل متابعة.

تحز رقم 24/03/1998فقد قضز المحكمة الع يا في قرارلا الصاعر بتاريخ 

العي أبطل ونقض القرار المطعون في  العي توبع ب  المتهم ع ق أساس 192209

 قبت  بأشدجناية القتل البسيط بموجب قرار الاحالة، غير أن محكمة الجنايات عاارتكاب  

  ول ل طعم  العقوبة المقررة لت ك الجناية، حيث جاء في الديباجة القرار ع  الوج  الا

ا في ما ي ي: "....ولما تبي  م  القرار المطعون في  أن محكمة الجنايات حي  تص ه

لسج  ابعقوبة الاعدام في حي  أن العقوبة المقررة لي  قضية الحال حكمز ع ق المتهم

لبسيط المؤبد مما يشكل تجاو ا لس طاتها اذ نطقز بعقوبة الاعدام ضد متهم بالقتل ا

 والعي رفضز ل  الذروف المخففة"  .

أن  " 276480تحز رقم 06/11/2001كما قضز في قرارلا الصاعر بتاريخ 

محكمة الجنايات استخ صز ظرفا مشدعا غير المستفاع م  الحكم المطعون في  أن 

معكور في قرار الاحالة والعي لم تقدم بشأن  النيابة ط بات كما أن الدفاع لم يبد 

ملاحذات  بشأن ، ولو ما يشكل  رقا للإجراءات، وجاء في قرار أ ر رقم 

مبدأ مكرسا بقولها تتقيد المحكمة بالتهم الوارعة في  29/02/2000بتاريخ240262

وق قرار الاحالة لغرفة الاتهام ولا تضيف تهما أ رى إلا اذا تع ق الامر بإعاعة منط
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الوصف أو لتعديل التهمة، وكل ما  اع ع  ذلك يعتبر تجاو  الس طة المحكمة يترتب 

 ع ي  البطلان "   .

دأ نخ ص ع ق ضوء ما سبق ذكرو أن مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية لو مب

ا نذام الإجراءات الجزائية، ولو ضمانة أكيدة لحقوق المتهم وكعقانوني مهم في 

ت في ضمانة م  ضمانات المحاكمة العاعلة، ونذرا لألميت  فقد كرست  معذم التشريعا

 نصوصها الإجرائية كما كرسها القضاء في اجتهاعات ، ما يؤكد ألميت .

 أساس مبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية-1-2

ا ت ف  ق  حول مفهوم مبدأ التقيد بحدوع  الدعوى الجزائية، نجدوفرغم اتفاق الف

 حول أساس لعو القاعدة، فقد تعدعت النذريات التي ساقها في لعا الشأن، والتي

اقي  ارتبطز بمراحل تاريخية تكرس  لالها مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية بنط

الخصوم، ونذرية الفصل  الشخصي والعيني وم  ابر  لعو النذريات نذرية م كية

ييز بي  بي  الس طات، ونذرية حقوق الدفاع، ونذرية الاعتبارات العم ية، ونذرية التم

كة العمل القضائي والعمل الاعاري ونذرية حياع القاضي، ونذرا لوجوع عوامل مشتر

بي  النذريات سوف نتناولها م   لال تقسيمها إلق نذريات تتع ق بالخصوم، 

 بالقاضي. ونذريات تتع ق

م لوقبل التطرق لعرض أبر  لعو النذريات نوع الاشارة الق أن لعو النذريات 

ائية، تقتصر ع ق المجال الجزائي فقط لا يجاع أساس مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجز

 وانما بحثز أيضا في أساس المبدأ أمام القضاء المدني.

 لتالي:  الآتيي  ع ق النحو اوفيما ي ي نتناول لعو النذريات م   لال العنصريي  

 النظريات المتعلقة بالخصوم -أ
تتميز نذرية م كية الخصوم، ونذرية الفصل بي  الس طات ونذرية حقوق 

منها فالدفاع، ونذرية الاعتبارات العم ية، في كونها جميعا تتع ق بأطراف الدعوى، 

حدوع الدعوى م  يرى أن الدعوى الجزائية م ك ل خصوم، وع ق أساسها التقيد ب

ومنها  يفرض الفصل بي  الوظائف القضائية،  فتتقيد س طة المحكمة بالدعوى الجزائية،

م  يرى أن حقوق الدفاع لو أساس تخصيص وتقسيم العمل ويخدم المجال القضائي 

 العي يعرف كثرة القضايا وفيما ي ي نتناول لعو النذريات، و لي:

ذرية قي ز في تبرير تقييد المحكمة * نذرية م كية الخصوم ل خصومة لعو الن

المدنية بط بات الخصوم، وعدم ولايتها في نذر النزاع م  ت قاء نفسها، وتعتبر لعو 

النذرية أقدم ما قيل في الفق  لتبرير مبدأ عدم ولاية القاضي م  ت قاء نفس ، ومضمون 

 ، فهو لعو النذرية يقوم ع ق أن القاضي الماعي لا يختص بالنزاع م  ت قاء نفس

غريب عن ، فالنزاع المدني وفقا لهعو الا يرة يعتبر م كا ل خصوم يتصرفون في  كما 

يشاؤون إن شاؤوا عرضوو ع ق القضاء، وإن شاءوا أعرضوا عن  وبحثوا ع  طريق 
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آ ر ولو الحل الوعي ل نزاع، فالمدعي لو صاحب الحق في النزاع، ف   حق التنا ل 

الآ ر، وذلك يرجع لتع ق موضوع النزاع المدني  الك ي أو الجزئي ع  حق  ل طرف

 .   7بحق  اص بأطراف 

ة * نذرية الفصل بي  الس طات يرى أنصار لعو النذرية أن أساس تقيهد المحكمه

 بحههدوع الههدعوى الجنائيههة يكمهه  فههي الههربط بههي  نذريههة الفصههل بههي  السهه طات الههثلاث

ة: ة الثلاثهل دولة: التشريعية والقضائية والتنفيعية، وبي  الفصل بي  الوظهائف القضهائي

اس بههي  الوظههائف القضههائية مهها لههو إلا انعكههالاتهههام والتحقيههق والمحاكمههة، فالفصههل 

 8.ل فصل بي  الس طات 

عوى * نذرية حقوق الدفاع لعو النذرية ع ق أن أساس تقييد المحكمة بحدوع الد

ى الجنائية لو ضمان حقوق الدفاع، فمما لاشك في  أن تعديل القاضي لحدوع الدعو

  في النزاع، وذلك بفص  الجزائية المنذورة أمام  يعتبر تعديلا في ولايت  في نذر

 لال نزاع مخت ف أو بتعدي   في جولر النزاع المطروح أمام ، وما يترتب ع ي  م  إ

بضمان لام م  ضمانات التقاضي، والتي تتجسد في حق الخصوم في أن تكون 

الإجراءات والمناقشات في مواجهة كل منهم للآ ر، و روج القاضي ع ق حدوع 

 .  9مواجهة الخصوم بتعديلات لم يع موا بها الدعوى الجنائية م  شأن  

 النظريات المتعلقة بالقاضي-ب

لفق  النذريات السابقة العكر، ونذرا لتع قها جميعا بالخصوم، حاول جانب م  ا

ركز ع ق فأن يجد أساسا لمبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية بعيداً ع  فكرة الخصوم، 

المبدأ، والشخص المطبق ل ، وتتمثل ألم القاضي باعتبارو الشخص المعني بهعا 

عمل النذريات القائ ة في لعا الشأن في : نذرية التمييز  بي  العمل القضائي وال

 : 10الإعاري، ونذرية حياع القاضي، وسنستعرض لاتي  النذريتي  فيما ي ي

نذرية * نذرية التمييز بي  العمل القضائي والعمل الإعاري يسند أنصار لعو ال 

العمل وتقيد المحكمة بحدوع الدعوى الجنائية إلق الا تلاف بي  العمل القضائي مبدأ 

ل الإعاري، فطبيعة العمل الاعاري تخت ف ع  طبيعة العمل القضائي م  حيث عور ك

ي م  الموظف الاعاري والقاضي في تطبيق  ل قانون، فالموظف يقوم بالعمل الاعار

بالعمل  ب من  ذلك، ع ق عكس القاضي فلا يقوملمباعرة ت قائية من ، فلا ينتذر أن يط 

أن  القضائي )الفصل في الخصومة الجزائية( م  ت قاء نفس ، و إنما لا بد أن يط ب

 عة لعلك.يط ب من  ذلك م  قبل س طة الاتهام، وأن يطرح أمام  بالطرق القانونية المحد

الجزائية  * نذرية حياع القاضي يرى اتجاو م  الفق  أن أساس تقيد المحكمة

بحدوع الدعوى يكم  في فكرة حياع القاضي في النزاع، ويستند لعا الرأي إلق القول 

بأن فكرة الحياع  تفرضها الجعور الف سفية الأولق لفكرة القاضي منع تاريخها البعيد، 
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ولي ضمانة لا مة أيضا لتفاعي التناقض الحتمي بي  العدالة المنشوعة م  جانب، 

 ان م  جانب آ ر.وبي  القاضي الانس

 يتضح مما تقدم أن مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية ل  اسس  صنفز إلق

الها نذريات، منها ما تتع ق بالخصوم، ومنها ما تتع ق بالقاضي، والمحكمة عند اعم

ت لتي أ طرالهعا المبدأ، لا بد أن تتقيد بشروط معينة ترتبط أساسا بالطريقة القانونية 

و النذر ها الدعوى، فقاضي التحقيق وغرفة الاتهام لا يمكنها مباشرة أبها، ورفعز إلي

ط ب بفي الدعوى عون ا طارلا بها، فقاضي التحقيق ترفع إلي  الدعوى الجزائية اما 

هام افتتاحي م  النيابة العامة، أو بموجب شكوى مصحوبة بإععاء مدني، وغرفة الات

أو  طع  أمامها قرارات قاضي التحقيق،تتصل بالدعوى إما باعتبارلا جهة استئناف ت

و ورقة باعتبارلا جهة إحالة، أما المحكمة فترفع إليها الدعوى بموجب أمر الاحالة أ

فها التك يف بالحضور، فقرار الاتهام لعا يحدع ل قاضي ط بات النيابة العامة بوص

ل المدعية تجاو المتهم وباعتبار أن مرح ة المحاكمة لي أ طر مرح ة م  مراح

وارعة الدعوى الجزائية، فلا يكون ل قاضي الجزائي أن يسأل المتهم ع  واقعة غير ال

خص شبأمر الاحالة أو ورقة التك يف بالحضور، كما لا يجو  ل  أن يصدر حكما تجاو 

وفقا وليس لو المختصم في الدعوى، ع ق اساس  مبدا التقييد بحدوع الدعوى الجزائية 

 ي.لمقتضيات نذرية حياع القاض

 قرار إحالة الدعوى الجزائية   -2
ئية  سنتناول قرار الاحالة بالمفهوم الواسع، أي أن فكرة إحالة الدعوى الجزا

اكمة، تتع ق بانتقال الدعوى م  طور الاتهام إلق طور التحقيق وم  ثم الق طور المح

في  موانتقالها م  طور الاتهام الق طور المحاكمة، ونذرا لما للإحالة م  عور حاس

 تحديد مصير الخصومة الجزائية وتبيان ملامحها لا سيما فيما يتع ق برسم نطاق

الدعوى، سواء النطاق الموضوعي أو النطاق الشخصي، فإن  م  الضروري تحديد 

 مفهوم  وصورو وضوابط .

 التعريف الاصطلاحي لقرار إحالة الدعوى الجزائية -1.2
رار ، حيث عرف  البعض بأن  "لو القتعدعت التعريفات بشأن قرار إحالة الدعوى

" ، أي    11العي تنتقل ب  الدعوى الجنائية م  مرح ة التحقيق الق مرح ة المحاكمة  

وأن  أن  متق رأى المحقق أن الواقعة التي انتهق اليها التحقيق لي جريمة جنائية،

يرلا سالاعلة كافية لنسبتها الق المتهم، مما يكفي لأن تستمر الدعوى الجزائية في 

ة لتد ل مرح ة ثالثة، لي مرح ة المحاكمة فإن  يصدر أمرا بإحالتها إلق المحكم

 المختصة بنذرلا .

  لال لعا التعريف نلاحظ أن الفق  بي  الأثر المترتب ع ق إصدار قرارم  

 الاحالة ولو  روج الدعوى م  حو ة س طة التحقيق وع ولها س طة القضاء.
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وفي تعريف أ ر، فقرار الاحالة لو  " القرار العي يصدر ع  المحقق متق 

ع الدعوى مما يكفي لرفتوافر ثمة أعلة كافية ع ق وقوع الجريمة، ونسبتها الق المتهم، 

 12.الجنائية، أصدر أمرا برفعها إلق الجهة المختصة"

 تام  م   لال التعريفي  السابقي  يتضح لنا أن قرار الاحالة لو قرار يصدر في

يؤعي  مرح ة التحقيق الابتدائي، باعتبارو أحد أوج  التصرف في التحقيق و أن  قرار

ن  واع الها في حو ة س طة الحكم، كما أإلق  روج الدعوى م  حو ة س طة التحقيق 

صدر ييبنق ع ق الرجحان والاحتمال، لا ع ق الحزم واليقي ، ولو ذو طبيعة قضائية، 

لتهمة ام  جهة مختصة، ويستند إلق شرط توافر الأعلة التي ترجح اعانة المتهم وتسند 

 إلي .

 التعريف القانوني  لقرار إحالة الدعوى الجزائية -2.2

ريعات المقارنة نذمز أحكام قرار إحالة الدعوى الجزائية، حيث وفي التش

 أشارت النصوص الق جهة إصدارو وسبب ، وأثر صدورو، ففي التشريع الجزائري تعد

ق مضمون وثيقة الاتهام أساس مبدأ تقيد المحكمة بحدوع الدعوى الجزائية لاحتوائها ع 

العي  العمل الماعي أو القانون لعا التقيد م  النطاقي  الشخصي والعيني، فهي بعلك

، يحدع ب  التهمة، اذ يتضم  ما لو منسوب الق المتهم، ولو ما ي تزم ب  القاضي

 ويفرض ع ي  عدم الخروج م  النطاق. 

أتي وبعلك فوثيقة الاتهام أو قرار الاحالة لو ح قة رابطة للإجراءات التي ت

لمحكمة ال دعوى الجزائية أي أن  بعدلا، والمقيدة ل محكمة بالحدوع الشخصية والعينية

ا، وكعا تحكم ع ق المتهم المرفوعة ع ي  الدعوى الجزائية المقامة ع ي  والمحال إليه

لبحث اتتقيد بالوقائع محل الجريمة، موضوع الدعوى الجزائية، وبعلك فإن  لا يتصور 

في مدى تقيد المحكمة بحدوع الدعوى الجزائية ولي لم ينعقد ا تصاصها بنذر 

 الدعوى، لعدم صدور قرار بإحالة الدعوى إليها بالطريق القانوني.

 صور قرار الإحالة -3.2
لقرار الاحالة عديد الصور تخت ف با تلاف نوع الجريمة، والجهة مصدرة 

في  القرار، الامر العي سوف نتناول  في لعا العنصر م  الدراسة، كما تخت ف صورو

اضي ، لعلك سنبي  طرق إتصال قرار الاحالة بقالجنح والمخالفات عنها في الجنايات

 الحكم م   لال العنصري  الآتيي :

 تحريك الدعوى الجزائية عن طريق النيابة العامة -3.2-1

ة، فإذا كانز الدعوى الجزائية لي حق ل دولة تمارس  ع  طريق النيابة العام

ها قضاء ومباشرتفم  الطبيعي أن تختص ت ك الأ يرة وحدلا بتحريكها ورفعها إلق ال

 13أمام  حتق يتحقق الغرض م  الدعوى.
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بمعنههق أن النيابهههة العامههة لهههي المختصهههة عون غيرلهها فهههي حههق تحريهههك الهههدعوى 

التهي  الجزائية منع ال حذة الأولهق التهي تباشهر فيهها أي عمهل مه  أعمهال التحقيهق، فههي

 ق ائري عتقرر احالة الدعوى الجزائية إلق المحكمة م  عدم ، وقد نص المشرع الجز

بقول  " تباشر النيابة العامة   14م  قانون الاجراءات الجزائية 29لعا الإجراء في الماعة

أن   الههدعوى العموميههة باسههم المجتمههع، وتطالههب بتطبيههق القههانون...."، يتضههح ممهها تقههدم

مههتهم النيابههة إمهها أن تقههرر حفههظ أوراق الم ههف إذا لههم تكهه  لنههاك أعلههة تفيههد ارتكههاب ال

ا أن أن الوقههائع لا تشههكل جريمههة معاقههب ع يههها فههي قههانون العقوبههات، وإمههل جريمههة، أو 

تحيهههل الهههدعوى الجزائيهههة الهههق المحكمهههة المختصهههة، سهههواء مباشهههرة، أو عههه  طريهههق 

 15.التحقيق.

كمة فقد وبالتالي فإذا ما قررت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية الق المح

لعا والدعوى الجزائية حو ة المحكمة،  رسم لها القانون طريقا محدعا، بموجب  تد ل

 الطريق يعرف بقرار الاحالة.

العامة  لقد حدعت جميع التشريعات الاجرائية الوسائل التي بموجبها تقوم النيابة

محاكم بإحالة الدعوى الجزائية ع ق المحكمة، ولما كانز محكمة أول عرجة لي أولق ال

ل ائم المصنفة جنح أو مخالفات كأصالتي تتصدى ل دعوى الجزائية سيما و أن الجر

جنايات  عام تحال مباشرة إلق محاكم الجنح أو المخالفات، في حي  أن الجرائم المصنفة

و ة حفالأصل فيها أن تحال ع ق جهة التحقيق، وبالتالي فالدعوى الجزائية تد ل في 

 المحكمة بناء ع ق الوسائل المحدعة قانونا.

 ريك الدعوى الجزائيةالطرق الاستثنائية لتح -3.2-2

لعامهة حيث تجدر الإشارة إلق أن تحريك الدعوى الجزائية لا يقتصر ع هق النيابهة ا

مث هة فقط، فالمحكمة يمكنها الاتصال بالدعوى الجزائية عه  طريهق جههات التحقيهق المت

ع يها في قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام، وكعا ع  طريق احالة الهدعوى مه  المحكمهة ال

وأيضهها إحالههة الههدعوى مهه  جهههة قضههائية إلههق جهههة قضههائية أ ههرى، وكههعا  بعههد الههنقض،

 16الاععاء المدني م  طرف المضرور م  الجريمة.

وفيما ي ي نتناول الصور التي يكون ع يها قرار الاحالة حسب الجهة التي 

ي تتصدى ل دعوى الجزائية، ع ق اعتبار أن  كما سبق القول أن محكمة أول عرجة ل

ل دعوى الجزائية، وأن جهة الاستئناف وجهة النقض مختصان  أول جهة تتصدى

 17بالدعوى التي رفعز اليهما في إطار استئناف الحكم أو الطع  في  بالنقض.

 قرار إحالة الدعوى الجزائية أمام محكمة أول درجة.-أ
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عو لأن الدعوى الجزائية لي حق ل دولة تمارس  ع  طريق النيابة العامة، وأن 

المختصة وحدلا بتحريك الدعوى و مباشرتها، وبعلك فهي التي تقرر الا يرة لي 

 18إحالة الدعوى الجزائية إلق المحكمة المختصة م  عدم  م   لال ماي ي:

 التك يف بالحضور كوسي ة لإحالة الدعوى الجزائية •

 اجراء المثول الفوري كوسي ة لإحالة الدعوى الجزائية  •

 ة الدعوى الجزائيةالأمر الجزائي كوسي ة لإحال  •

 أمر الإحالة كوسي ة لإحالة الدعوى الجزائية  •

توجي  التهمة إلق المتهم في الج سة م  قبل النيابة العامة كوسي ة لإحالة  •

 الدعوى الجزائية

 19. قرار احالة الدعوى الجزائية أمام جهتي الاستئناف والنقض -ب

قد تكون عرضة ل خطأ،  إن الاحكام الجزائية الصاعرة ع  محاكم أول عرجة

عة فالقاضي بشر غير معصوم م  الخطأ، وم  العدالة منح المتهم المحكوم ع ي  اعا

عرض الدعوى ع ق القضاء م  جديد لتصحيح ما يمكون قد شاب الحكم م   طأ، 

ما لعلك أقرت التشريعات الاجرائية حق الطع  في الاحكام أمام جهة الاستئناف، ك

ض، ام الصاعرة م  جهة الاستئناف أو محكمة الجنايات بالنقأجا ت الطع  في الأحك

فضلا ع  اقرار لعو التشريعات لطرق أ رى ل طع  ضمانا لحقوق المتهم كالطع  

 بالمعارضة في الاحكام الغيابية، أو اعاعة النذر.

فطرق الطع  في الاحكام لي اجراءات تسمح بإعاعة نذر الدعوى التي سبق 

  ها ك يا أو جزئيا أو الغائها.   الفصل فيها بغرض تعدي

توجد أربع طرق ل طع  في الاحكام المعارضة والاستئناف والنقض واعاعة 

ما النذر، وما يهمنا لنا م  لعو الطرق لو الطع  بالاستئناف والطع  بالنقض، في

ا يتع ق بتحديد حدوع الدعوى الجزائية فقط أمام جهتي الاستئناف والنقض، ولو م

 : 20ما ي يسنتناول  في

 تقرير الطع  بالاستئناف كوسي ة لإحالة الدعوى الجزائية. •

 تقرير الطع  بالنقض كوسي ة لإحالة الدعوى الجزائية. •

م  504وقد حدع المشرع الجزائري شكل الطع  بالنقض اذ اشترط في الماعة

حكم قانون الاجراءات الجزائية رفع الطع  بتصريح لدى أمانة الجهة التي أصدرت ال

  أو القرار المطعون في ، وأن يوقع م  أمي  الضبط والطاع  أو محامي  أو وكي 

ف القضية، وفي لعا الشأن الخاص، وان يرفق نسخة م  المحضر والتقرير بم 

قضز في  بأن : "يتعي  ع ق  14/01/1969أصدرت المحكمة الع يا قرارا بتاريخ

الطاع  أن يقوم بنفس  بالتصريح بالطع  لدى كتابة الضبط بالجهة التي أصدرت 

 ا الا يرالقرار المطعون في  وأن يوقع ع ي ، واذا كان الطع  بواسطة وكيل فلا بد لهع

 يبقق محفوظا بالم ف".    م  توكيل  اص
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 اتصال غرفة الاتهام بالدعوى الجزائية -3

كي تمارس غرفة الاتهام س طتها كجهة تحقيق عرجة ثانية و جهة رقابة و 

ها تصحيح في مراجعة أوراق الدعوى لا بد أن تخطر بالم ف بكام  ، وإلا فلا يمكن

س في التصدي، ولو ما ليممارسة لعو الس طة إلا اذا كانز قد مارسز مسبقا حقها 

 :21بمقدورلا عائما،  ونميز لنا بي  حالتي  نورعلما في الآتي

 حالة إخطار غرفة الاتهام بالقضية كاملة - 1.3
عة عندما تتصل غرفة الاتهام بالم ف كاملا، لها أن تمارس س طتها في المراج

قيق قاضي التحم  ق . إ . ج . ج التي نصز ع ق أن  اذا رأى 166وفقا لأحكام الماعة

ة بأعلة أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال م ف الدعوى وقائم

لقضائي الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، الق النائب العام لدى المج س ا

إلق  لاتخاذ الاجراءات، فحسب لعو الحالة يقوم قاضي التحقيق بإحالة الم ف بكام  

الة حام ع  طريق وكيل الجمهورية، لاتخاذ ما تراو مناسبا، كما أن  في غرفة الاته

صدور أمر بالإحالة إلق المحكمة م  طرف قاضي التحقيق في قضية توصف بأنها 

حضار جنحة أو مخالفة، ورأى النائب العام أن الوقائع تشكل جناية، ف   أن يأمر بإ

ة ع في حاللاتهام، ونفس الاجراءات تتخالم ف، واعداع ط بات  فيها، ثم تقديمها لغرفة ا

  أن يعاع فتح تحقيق في قضية سبق لغرفة الاتهام أن أصدرت فيها قرارا بألا وج

 ل متابعة.

 إخطار غرفة الاتهام بجزء من الملف 2.3

ويكون لعا الأمر في حالة الاستئناف العي يرفع  المتهم في أمر رفض ط ب 

ل ل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م  أجالافراج عن  أو الط ب المقدم م  قب

ها في ابطال إجراء غير صحيح، ففي لعو الحالات لا يمك  لغرفة الاتهام ممارسة س طت

 المراجعة إلا بتوسيع إ طارلا أي ع  طريق التصدي العي سنبين  في حين .  

ا حيث يختص قضاء غرفة الاتهام بالإشراف ع ق التحقيق الابتدائي، مما مكنه

ة   مباشرة حق التصدي أثناء لعا الاشراف، أي  تغل يد قاضي التحقيق ع  مباشرم

ائرة عالدعوى، وتباشرلا لي بنفسها، ويترتب ع ق ذلك أن تأمر غرفة الاتهام بتوسيع 

 الاتهام ليشمل وقائع أ رى جديدة، سواء أكانز جناية أم جنحة مرتبطة بالتهمة

   22ها في قرار قاضي التحقيق.المعروضة ع يها، ولو لم يك  مشار إلي

 الخاتمة:

فخلاصة القول أن مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية كغيرو م  المباعئ 

المستقرة في التشريعات الجزائية لاسيما الإجراءات الجزائية، لكن  رغم ذلك لا يجد 
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مخت فة تعريفا أو مفهوما موحداً أو شاملا كون  في الأساس ناجم ع  نذريات فقهية 

ومتعدعة، ولو يعتبر م  المباعئ الهامة في القانون الجزائي المنبثق ع  حق المجتمع 

في الوصول ل حقيقة و توقيع العقاب، و حق المتهم في محاكمة عاعلة في ظل تمتع  

بجم ة م  الضمانات التي تكفل ل  حقوق  الدفاعية و حريات  الاساسية المكفولة ع ق 

 ا  ي.المستوى الدولي و الد

لفصل يتمحور مبدأ التقيد بحدوع الدعوى الجزائية حول فكرة أساسية تتمثل في ا

تركيز بي  س طتي الاتهام و القضاء،  و ضمان الحياع بي  جهات القضاء الجزائي، بال

و  ع ق حدي  أساسي  لما العيني العي يقتضي التقيد بالوقائع الوارعة بالاتهام،

الأشخاص المتهمي  الوارعي  في الاتهام. لك   الشخصي مضمون  عدم الخروج ع 

لعلك  العمل بهعا المبدأ ع ق إطلاق  يجع   يحيد ع  الهدف المرجو م  وراء إعمال ،

يف و كان لزاما إحاطت  بجم ة م  الاستثناءات الإجرائية المتمث ة في إعاعة التكي

 التعديل و التصدي.

ان جزائية كدأ التقيد بحدوع الدعوى الحتق تتحقق الفعالية النذرية و الإجرائية لمب

لزاما تطبيق أحكام  ع ق طرق الاتصال بالدعوى الجزائية ،  لعلك حدعت جميع 

ائية عوى الجزالتشريعات الاجرائية الوسائل التي بموجبها تقوم النيابة العامة بإحالة الد

 دعوى ع ق المحكمة، ولما كانز محكمة أول عرجة لي أولق المحاكم التي تتصدى ل

لق إالجزائية سيما و أن الجرائم المصنفة جنح أو مخالفات كأصل عام تحال مباشرة 

ن تحال أمحاكم الجنح أو المخالفات، في حي  أن الجرائم المصنفة جنايات فالأصل فيها 

ق ع ق جهة التحقيق، وبالتالي فالدعوى الجزائية تد ل في حو ة المحكمة بناء ع 

 ووفقا للإجراءات المحدعة. الوسائل المحدعة قانونا 

م لمبدأ لعلك فيمك  حصر النتائج المتوصل إليها م  الدراسة في أن التطبيق الس ي

لجزائية التقيد بحدوع الدعوى الجزائية يشترط  تحديد الصورة التي ع  ز بها الدعوى ا

ة الق حو ة المحكمة، والشروط الواجب توافرلا لاتصال المحكمة بالدعوى المعروض

حدوع بها متق تتولق الفصل فيها، وقد أجمع غالبية الفقهاء ع ق أن شروط التقيد ع ي

 الدعوى الجزائية تنحصر في شرطي  أساسي  لما : 

الشرط الاول : صدور قرار احالة الدعوى الجزائية الق المحكمة م   *

 الس طة   المختصة بعلك .

لعيني االشرط الثاني : أن يتضم  قرار الاحالة حدوع الدعوى الجزائية بشقيها  *

 والشخصي.
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